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الهاشل: ٣٩٫٤ مليار دينار الناتج المحلي الحقيقي للكويت في ٢٠١٩
أصدر بنك الكويت المركزي 
تقريــره الاقتصــادي لعــام 
٢٠١٩، وهــو الإصدار الثامن 
والأربعون من سلسلة يعدها 
ويصدرها «المركزي»، حيث 
التقريــر أحــدث  يتضمــن 
والإحصــاءات  البيانــات 
المتاحة حول مختلف جوانب 
الأداء الاقتصــادي للكويــت 
خــلال العــام الماضي ضمن 
٦ أجــزاء، بحيث يتناول كل 
منها موضوعا رئيسيا بالقدر 

الوافي من الشمول.
وفي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت المركزي 
د. محمد الهاشل، إن التقرير 
الاقتصادي تناول في جزئه 
الأول الاتجاهات الرئيســية 
لأداء الاقتصاد الكويتي خلال 
٢٠١٩، وذلك من واقع البيانات 
المتاحــة عن  والإحصــاءات 
كل من الحســابات القومية، 
والأسعار المحلية، والسكان 

والقوى العاملة. 
الأداء الاقتصادي

وأضــاف أن الإحصاءات 
المتوافــرة تشــير إلــى نمو 
القيمــة المضافة بالأســعار 
الثابتة من مجموع القطاعات 
غير النفطية خلال ٢٠١٩ بنحو 
٥٣٢٫٤ مليون دينار وبمعدل 
٣٪، لتصــل إلى نحو ١٨٫٥٤ 
مليــار دينار، مقابل نحو ١٨ 

مليار دينار خلال ٢٠١٨.
 في حين انخفضت القيمة 
المضافة بالأسعار الثابتة في 
مجمــوع القطاعات النفطية 
بنحــو ٣٧٠٫٥ مليون دينار 
وبمعدل ١٫٧٪، لتصل إلى نحو 
٢٠٫٨٨ مليار دينار خلال ٢٠١٩، 

النقدية  مجالــي السياســة 
والرقابــة المصرفيــة، حيث 
ســعر  تطــورات  تشــير 
الكويتــي  الدينــار  صــرف 
خــلال ٢٠١٩ إلــى مواصلــة 
«المركزي» تطبيق سياســة 
ســعر الصرف المعمول بها 
اعتبارا مــن ٢٠ مايو ٢٠٠٧، 
والقائمة على أســاس ربط 
سعر صرف الدينار الكويتي 
مقابل العملات الأخرى بسلة 
موزونة من عملات أهم الدول 
التي ترتبط بعلاقات تجارية 
ومالية مؤثرة مع الكويت. 

وفي هذا الصدد، تشــير 
البيانات إلى أن تحركات سعر 
صرف الدولار الأميركي مقابل 
الدينار الكويتي قد انحصرت 

من البنوك المحلية لمختلف 
القطاعــات الاقتصاديــة قد 
ارتفعــت بنحــو ٤٫٣٪ فــي 
نهايــة ٢٠١٩. وفــي ضــوء 
المتابعــة المســتمرة للبنــك 
المركزي لمستجدات الأوضاع 
والنقديــة  الاقتصاديــة 
والمصرفيــة المحليــة مــن 
جهة، وفي ظل التطورات في 
اتجاهات أسعار الفائدة على 
الرئيسية  العالمية  العملات 
خلال ٢٠١٩ من جهة أخرى، 
قام بنــك الكويــت المركزي 
بخفض ســعر الخصم لديه 
بمقــدار ٠٫٢٥ نقطــة مئوية 
أكتوبــر ٢٠١٩  بتاريــخ ٣٠ 
ليصل إلى ٢٫٧٥٪، وذلك عن 

مستواه البالغ ٣٫٠٪. 
أما على صعيد التطورات 
في مجال الإشراف والرقابة 
المصرفيــة، فقــد اســتمرت 
خلال العــام المذكور جهود 
«المركزي» في مجال الإشراف 
والرقابة على وحدات القطاع 
المصرفــي والمالــي المحلــي 
الراميــة إلى تعزيــز متانة 
وحدات ذلك القطاع وترسيخ 
أجواء الاستقرار المالي، وذلك 
من خــلال تكثيــف الجهود 
الإشــرافية والرقابيــة على 
وحدات القطاع المالي المحلي 
على النحو الذي يرفع قدرة 
القطاع على القيام بدوره في 

الاقتصاد الوطني.
وأشــار المحافــظ إلى أن 
الجــزء الرابع مــن التقرير 
الاقتصادي يتناول تطورات 
أوضاع المالية العامة، حيث 
سجلت الموازنة العامة خلال 
السنة المالية ٢٠١٩/١٨ عجزا 
فعليــا بلغــت قيمتــه نحو 

ضمن هوامش ضيقة نسبيا 
خلال ٢٠١٩، مقارنة بمعدلات 
تغير ســعر صــرف الدولار 
الأميركــي مقابــل العمــلات 
الرئيســية الأخــرى. ومــن 
جانب آخر، انخفض عرض 
النقد بالمفهوم الواسع (ن٢) 
ليبلغ ما نسبته ١٫٢٪ بنهاية 
٢٠١٩، كمــا شــهدت أرصدة 
ودائع القطاع الخاص المقيم 
لدى البنوك المحلية انخفاضا 
بنســبة ١٫٧٪ في نهاية عام 
٢٠١٩ مقارنــة بنهايــة العام 

السابق.
التسهيلات الائتمانية

وأضاف الهاشل أن أرصدة 
التسهيلات الائتمانية المقدمة 

١٫٢٩ مليــار دينــار، مقابــل 
عجــز فعلــي بلغــت قيمته 
نحــو ٣٫٢٥ مليــارات دينار 
للسنة المالية السابقة، وذلك 
قبل اســتقطاع مخصصات 
صنــدوق احتياطي الأجيال 

القادمة. 
أداء بورصة الكويت

وأشــار المحافــظ إلى أن 
الجزء السادس من التقرير 
أداء  يرصد تطورات نشاط 
بورصة الكويت خلال ٢٠١٩، 
وذلــك من خلال مؤشــرات 
الرئيسية، وحركة  التداول 
الأسعار، والعوامل المؤثرة في 
أداء البورصة، وفي هذا الإطار 
التداول  حققــت مؤشــرات 
الرئيســية (قيمــة الأســهم 
المتداولــة وكميتها) ارتفاعا 
ملموســا فــي نهايــة ٢٠١٩ 
بنسبة ٩٢٫٣٪ و٨٢٫٧٪ على 
الترتيب، مقارنة بمستوياتها 
المسجلة بنهاية العام السابق.

أما مؤشر السوق العام، 
فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 
٢٣٫٧٪ في نهاية ٢٠١٩ مقارنة 
بإقفال ٢٠١٨، وكذلك ســجل 
مؤشر السوق الأول ارتفاعا 
ملموســا بنحــو ٣٢٫٦٪ في 
نهايــة ٢٠١٩ مقارنة بإقفال 
عــام ٢٠١٨، في حين ســجل 
مؤشــر الســوق الرئيســي 
ارتفاعــا طفيفــا فــي نهاية 
عام ٢٠١٩ بما نســبته ٣٫٦٪ 
مقارنة بإقفال ٢٠١٨، وسجلت 
القيمة السوقية الرأسمالية 
ارتفاعا  المدرجة  للشــركات 
ملموسا بلغت نسبته ٢٤٫٦٪ 
في نهاية العام المذكور مقارنة 

بنهاية العام السابق.

«المركزي» أصدر التقرير الاقتصادي الـ ٤٨.. لرصد أبرز ملامح الاقتصاد الكويتي بالعام الماضي

د. محمد الهاشل

مقابل نحو ٢١٫٢٥ مليار دينار 
في العام السابق. 

تلــك  محصلــة  وفــي 
التطــورات، ارتفعــت قيمة 
النــاتج المحلــي الإجمالــي 
بالأسعار الثابتة لتصل إلى 
نحو ٣٩٫٤٢ مليار دينار خلال 
٢٠١٩، مقابل نحو ٣٩٫٢٦ مليار 
دينار للعام السابق، ما يمثل 
نمــوا قيمتــه ١٦١٫٩ مليونا 

ومعدله ٠٫٤٪. 
ومن جانب آخر، ســجل 
معــدل التضخم في الكويت 
مقاســا بالتغير النسبي في 
الرقم القياسي العام لأسعار 
المستهلك ارتفاعا خلال ٢٠١٩ 
ليبلغ نحو ١٫١٪ مقابل نحو 
العام الســابق،  ٠٫٦٪ خلال 
وعلى صعيد تطورات أعداد 
السكان والقوى العاملة في 
الكويت، تشير الإحصاءات 
المتوافــرة إلى أن معدل نمو 
إجمالــي عــدد الســكان في 
الكويت قد بلــغ نحو ٣٫٣٪ 
في نهاية ٢٠١٩ مقارنة بنمو 
معدله ٢٫٧٪ لعام ٢٠١٨، ليصل 
بذلك إجمالي عدد السكان في 
نهاية ٢٠١٩ إلــى نحو ٤٫٧٧ 
ملايين نسمة مقابل نحو ٤٫٦٢ 
ملايين في نهاية ٢٠١٨. ومن 
جهــة أخرى، شــهد إجمالي 
القوى العاملة ارتفاعا بنحو 
٥٫١٪ فــي ٢٠١٩ مقارنة بنمو 
معدله نحو ٤٫٤٪ لعام ٢٠١٨.

التطورات النقدية 
وأشــار المحافــظ إلى أن 
الجــزء الثاني مــن التقرير، 
استعرض التطورات النقدية 
والمصرفية الرئيسية ونشاط 
بنــك الكويــت المركــزي في 

الوافدون يشكلون ٨٢٪ 
من سوق العمل الكويتي

٧٪ نمو الميزانية المجمعة 
للبنوك الكويتية 

١٫٦ مليار دينار فائض 
الميزان السلعي 

أظهر التقرير ارتفاع حصة غير المواطنين بسوق العمل 
الكويتي إلى ٨٢٫٢٪ في ٢٠١٩، حيث ارتفع إجمالي عدد القوى 
العاملة بنحو ٥٫١٪، ليسجل ٢٫٩ مليون نسمة، مع انخفاض 
أعداد القوى العاملة الكويتية لـ٤٤٠ ألف نســمة، وارتفاع 

أعداد القوى العاملة لغير الكويتيين إلى ٢٫٥ مليون نسمة.

تضمن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي، تطورات 
المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه 
البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية 

من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة.
وفي هذا السياق، حققت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية 
على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها 
داخل الكويت) نمــوا بلغ معدله نحو ٦٫٧٪ في نهاية ٢٠١٩، 
مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع 
إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة 
لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل ١٣٫٤٪، 
في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار 
المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل ٥٫٩٪ في 
نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق. 

ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع 
العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى، 
وذلك كما تعكســها إحصاءات التجــارة الخارجية وميزان 
مدفوعات الكويت خلال ٢٠١٩، حيث شهد الفائض المحقق في 
الميزان السلعي تراجعا قيمته ١٫٦٥ مليار دينار ونسبته ١٣٫٣٪.
 ويعزى ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة الصادرات 
النفطية على إثر الانخفاض النســبي في أسعار النفط في 
الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا بلغت 
قيمتــه نحو ٦٧٢٢٫٥ مليون دينــار خلال عام ٢٠١٩ مقابل 
فائض قيمته نحو ٦٠٠٨٫٠ ملايين دينار خلال العام السابق. 
وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام ٢٠١٩ 

فائضا كليا بلغت قيمته نحو ٨٢١٫٢ مليون دينار.

التصاق الجار بالجار وعدم وضع فواصل قد يسببان مشاكل مستقبلية 
معرفة حقوق مالك القسيمة والمقاول ضرورة ملحة لتفادي القضايا

«طيران الجزيرة» تُطلق رحلات لإسطنبول
بـ ٣٩ ديناراً بالاتجاه الواحد

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن إطلاق رحلات إلى اسطنبول 
بسعر ٣٩ دينارا فقط بالاتجاه الواحد، شاملة ٤٠ كيلوغراما لوزن 
الحقائب، حيث ستكون هذه التذاكر متاحة للحجز من ٢٣ إلى ٢٥ 
أغسطس. وأوضحت «الجزيرة» في بيان صحافي، أن هذه الرحلات 
ســتكون صالحة للسفر بين ٣٠ أغسطس و١٥ سبتمبر، وإلى كل 
من مطار اســطنبول الكبير (IST) ومطار صبيحة كوكجن الدولي 
(SAW). وتســير طيران الجزيرة إجمالي ٦ رحلات أسبوعية إلى 
مطار إســطنبول الكبير ومطار صبيحة كوكجن الدولي، وتتخذ 
الشركة جميع إجراءات السلامة والاحترازية على متن طائرتها وفي 

مبنى ركاب الجزيرة T٥ لضمان سلامة المسافرين.

التذاكر متاحة للحجز بالفترة من ٢٣ إلى ٢٥ الجاري

«ضمان»: انتهاء المهلة القانونية لسداد رأس المال
أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي 
عن انتهاء المهلة القانونية لسداد قيمة رأس المال 
المصدر للشركة، حيث قام المساهمون جميعا بسداد 
حصتهم المقررة عدا شركة مجموعة عربي القابضة 
التي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها وســداد حصتها 
حتى تاريخه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة وفق 
القوانين والتشــريعات المطبقة لاستكمال سداد 

رأس المال وفق قانون الشركات.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن قيام 
المساهمين بسداد الجزء الثاني من رأس المال يؤكد 

المنظومة الصحية للشركة،  التزامهم باستكمال 
كما جاء في كراسة المزايدة من أجل إدخالها حيز 
التشغيل خلال عام ٢٠٢٢، لتشكل إضافة نوعية 
للمنظومة الوطنية للرعاية الصحية، حيث بدأت 
الشركة بافتتاح مراكزها للرعاية الصحية الأولية 
وتطوير أعمال بناء مستشــفياتها في الأحمدي 
والجهراء، وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة 
الطبية وفــق المعايير والمقاييس العالمية، وكذلك 
تطوير وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وفق الجدول 

الزمني المعتمد.

عقب سداد المساهمين حصتهم المقررة من رأس المال

دشتي: القرارات المتسرعة بإنهاء
خدمات الوافدين تضر بالنشاط الاقتصادي

اعتبر الناشط الاقتصادي 
حسين دشــتي، أنه من حق 
الكويــت، علــى الحكومــة 
العمــل  الأمــة،  ومجلــس 
على حل مشــاكل التركيبة 
التــي انفجرت  الســكانية، 
بوجه الجميع، مع بدء انتشار 
ڤيروس كورونا المســتجد، 
منذ النصف الثاني من شهر 

فبراير الماضي.
وأكــد دشــتي فــي بيان 
صحافــي أنه علــى الجهات 
المعنيــة، الضــرب بيــد من 
حديــد فــي مواجهــة تجار 
الإقامات الذين أتوا بالآلاف 
من العمالة الهامشية ورموا 
بها في شوارع الكويت طيلة 
الســنوات الماضية، مشددا 
على ضــرورة إنزال أقصى 
العقوبات ضدهم، بما يساعد 
في الحفاظ على سمعة الدولة 
بلد الإنســانية على الصعد 
والإنســانية  الاجتماعيــة 
والاقتصادية كافة، من قبل 
المنظمات العالمية المسؤولة 
عن حقوق الإنسان من جهة، 
وبين نظيراتها من دول العالم 

أجمع من جهة ثانية.
وأشاد دشتي بالقرار الذي 
الداخلية مع  اتخذته وزارة 
بداية أزمة ڤيروس كورونا 
المســتجد، بشــأن الســماح 

والإقامــة التــي ســتتكلفها 
الدولــة نظير إعــادة هؤلاء 

إلى بلادهم.
وأضاف أنه على الحكومة 
ومجلس الأمــة العمل على 
إعداد خطة قابلة للتنفيذ على 
أرض الواقع بشكل تدريجي، 
لافتا إلى أن أي قرار متسرع 
بالتخلــي عن عدد كبير من 
الوافديــن في وقــت واحد، 
من شأنه الإضرار بالنشاط 
الاقتصادي فــي العديد من 
القطاعــات، خصوصــا أن 
المقيمين في الكويت يسهمون 
بدرجة كبيــرة في إيجارات 
العقاري، ومبيعات  القطاع 
التجزئة والأسواق التجارية 
بمختلف أنواعهــا والقطاع 
التعليمي بأســره وغيرها، 
التخلــي  مشــددا علــى أن 
عنهم ســيؤدي إلى انكماش 
اقتصادي يؤثر على جميع 

القطاعات في الدولة.
علــى  أن  إلــى  ولفــت 
الجهــات المعنيــة تشــجيع 
المواطنــين على الدخول إلى 
القطاع الخاص، وتوعيتهم 
بالتحديات الاقتصادية التي 
تواجهها الماليــة العامة في 
الدولة خلال الفترة الحالية، 
مع استمرار انخفاض أسعار 
النفــط، موضحا أن قبولهم 

بالتوجه نحو القطاع الخاص 
أو العمــل الحر، من شــأنه 
تخفيــف الضغوطــات عن 
بــاب الرواتــب والإيجارات 
الذي يلتهم أكثر من ٦٠٪ من 
الدولة  العامــة في  النفقات 

سنويا.
وتابــع دشــتي أن حــل 
مشــاكل التركيبة السكانية 
من الدولة، من شأنه توفير 
آلاف فرص العمل للمواطنين، 
خصوصــا مــن الخريجــين 
الجدد من الجامعات، فضلا 
عن تخفيض عدد الوظائف 
الحكومية التي تعد الأعلى 
على مستوى العالم تقريبا، 
بما يتماشــى مــع تنبيهات 
العديد من وكالات التصنيف 
العالمية التي تحذر من عدم 
إمكانية استمرارية الوضع 
علــى ما هو عليــه، وأنه قد 
يؤدي إلى نفاد الاحتياطيات 
الماليــة فــي الدولــة خــلال 

سنوات قليلة مقبلة.
وأمــل التخلــص من آفة 
الفساد وأن يكون المستقبل 
فــي الكويــت أفضــل علــى 
المستوى المالي والاقتصادي، 
بما يساعد على حل العديد من 
المعضلات التي برزت للعيان 
خلال الأزمة الحالية بسبب 

ڤيروس كورونا المستجد.

حلّ مشاكل التركيبة سيوفِّر آلاف فرص العمل ويخفف الضغط عن الوظائف الحكومية

حسين دشتي

لمخالفــي الإقامــة بتســليم 
أنفسهم، مع منحهم الفرصة 
إلــى بلادهــم على  للســفر 
حســابها، لافتا إلى ضرورة 
منح فرصة جديدة وإصدار 
قرار جديد يتيح للآلاف من 
مخالفي الإقامة الذين يعملون 
فــي الجواخيــر والمــزارع 
ومناطق البر وغيرها تسليم 
أنفسهم والعودة إلى بلادهم 
مــن دون دفــع غرامــات أو 

دخول السجن.
علــى  دشــتي  وشــدد 
ضرورة إعــلام الرأي العام 
بأسماء الجهات المسؤولة عن 
اســتقدام هؤلاء، وتحميلهم 
كلفة الخسائر المادية الكبيرة 
التي تكبدتها الدولة بسببهم، 
ودفــع ثمــن تذاكر الســفر 

الحمد: الجودة والأسعار المناسبة وقانونية 
العقود تجنبك مشاكل البناء

قــدم الرئيــس التنفيذي 
في شــركة مستشــار البناء 
للمقــاولات العامــة عبداالله 
الحمــد عــددا مــن النصائح 
المهمة لأصحاب  والإرشادات 
القسائم السكنية في منطقة 
المطــلاع، بمناســبة الإعلان 
الحكومــي عــن بــدء توزيع 
القسائم في نوفمبر المقبل. 

وأضاف، في بيان صحافي 
أنــه يجب الاهتمام بالشــكل 
الجمالــي للقســائم واختيار 
التصاميم والواجهات المناسبة، 
مشــددا علــى امريــن مهمين 
لتلافي المشــاكل المستقبلية 
اولهما ضرورة ترك فواصل 
والابتعــاد عــن التلاصق مع 
الجيران، أما الامر الآخر فيجب 
وضع معايير هندسية مناسبة 
حتى تكون القسيمة اعلى من 
منسوب الشارع بعد رصفه 

تفاديا للأمطار.
وعرج الحمد على قضية 

القســائم نتيجــة  أصحــاب 
تعاقدهــم علــى اعمال تفوق 

طاقتهم وخبراتهم.
وشــدد علــى ضــرورة 
الاستعانة بمتخصص قانوني 
عنــد صياغــة العقــود مــع 
المقاولين لضمان تنفيذ بنودها 
دون مماطلــة، ناصحــا بأن 
يكون تسليم الدفعات المالية 
بعد الانتهاء من كل مرحلة من 

مراحل تنفيذ الاعمال.
ضــرورة  علــى  وأكــد 
الانتباه للبنــود الواردة في 
عقود تســليم (نظــام عقود 
المفتــاح)، لاســيما ان بعض 
المقاولين يتفقون مع أصحاب 
القســائم على بعض الأمور 
المنصوص عليهــا في العقد 
ولكنهم لا يقومون بتنفيذها، 
وبالتالي فإن الأمر بحاجة إلى 
مزيد من الوعي والمتابعة لما 
يتم تنفيذه في (نظام عقود 
المفتــاح)، ناصحــا اصحاب 

القسائم في هذا الصدد بتعيين 
شخص مناسب وذي خبرة في 
المجال لمتابعة اعمال البناء اولا 
بأول، حتى وإن كان صاحب 
القسيمة من المتخصصين في 

قطاع التشييد والبناء.
وذكــر الحمــد، انــه لابد 
أن يعرف صاحب القســيمة 
حقوقــه وكذلك كل التزاماته 
تجــاه المقــاول، وأن يكــون 
ملما بتفاصيــل العقد المبرم 
ومعرفــة التزاماته وحقوقه 
تجاه المقاولين، وكذا التفاصيل 
القانونيــة للعقــود الأخرى 
المفتــاح)  كعقــود (تســليم 
وعقود مواد البناء مع الدعم 

وغيرها. 
وختــم الحمــد تصريحه 
المطــلاع  منطقــة  لقاطنــي 
البعيــدة بضرورة  والاماكن 
توخــي الحــذر اثنــاء قيادة 
الســيارات في الطرق حفاظا 

على سلامتهم واسرهم.

شدد على حزمة توصيات لسكان «المطلاع» مع قرب تشييد القسائم

عبداالله الحمد

مهمة تتعلق باختيار المقاول، 
داعيا أصحاب القســائم إلى 
مناســبة  معاييــر  وضــع 
لاختيــار المقــاول تتصدرها 
الخبرة والكفــاءة بعيدا عن 
تدني الأســعار التي تتسبب 
فيما بعــد بمشــاكل عديدة، 
حيث يقوم بعــض المقاولين 
بالتحايل لتعويض خســائر 
الســعر المخفض من جيوب 


